المقدمة:
(بسم الله والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين)أما بعد:-

أتكلم في بحثي  هذا عن النهضة العمرانية في دولة الإمارات العربية المتحدة  عن كيفية النهضة العمرانية والمشاريع في الدولة  والتنمية المستدامة في الدولة والتي تشهد دولة الإمارات نهضة عمرانية متسارعة في قطاع البناء والتشييد تعد الأسرع في منطقة الشرق الأوسط والعالم من حيث النمو والازدهار.
وتستمر الأعمال الإنشائية في الإمارات بشكل كبير ونوعي لتحاكي النهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها الدولة في الوقت الذي تعكس فيه المشاريع في مختلف القطاعات خلال السنوات الماضية والتي يغلب عليها طابع المشاريع الضخمة والعملاقة على مستوى المنطقة والعالم النمو المتميز والمتسارع.

ولقد واجهتني صعوبات وهي عدم الإلهام للطالب في بحثه ، وأرجو أن أكون قد أبدعت في هذا البحث....

الموضوع:

_النهضة العمرانية في الامارات:

تشهد دولة الإمارات نهضة عمرانية متسارعة في قطاع البناء والتشييد تعد الأسرع في منطقة الشرق الأوسط والعالم من حيث النمو والازدهار.
وتستمر الأعمال الإنشائية في الإمارات بشكل كبير ونوعي لتحاكي النهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها الدولة في الوقت الذي تعكس فيه المشاريع في مختلف القطاعات خلال السنوات الماضية والتي يغلب عليها طابع المشاريع الضخمة والعملاقة على مستوى المنطقة والعالم النمو المتميز والمتسارع لاقتصاد دولة الإمارات بجميع مكوناته ومستوى الحركة النشطة للاقتصاد الوطني في مختلف مكوناته وتأثيرها على حركة السوق المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مختلف القطاعات.
واللافت في هذه النهضة انها تشمل جميع الامارات دون ان تقتصر على امارة بعينها حيث تصدرت شركات الدار واعمار وصروح ونخيل ودبي العقارية ومنازل والقدرة وريم للاستثمار وتعمير ودبي لاند وسما قائمة الشركات الاماراتية العقارية التي تقوم بتنفيذ هذه المشاريع الضخمة.
_المشاريع في دولة الامارات:

وقدر تقرير غربي متخصص حجم المشاريع الحالية وتلك قيد التنفيذ في الإمارات بحوالي 1.83 تريليون درهم بما يعادل 498 مليار دولار حتى مطلع مارس 2007 بنمو 83.4 في المائة عن الفترة المماثلة من عام 2006 عندما بلغت قيمة المشاريع المعلنة قيد التنفيذ والمخطط لإتمامها حوالي 997 مليار درهم
وتصل حصة الإمارات طبقا للتقرير إلى إجمالي المشاريع المخطط لتنفيذها والمشاريع الحالية في دول مجلس التعاون في هذا التاريخ إلى 39.4 في المائة حيث تبلغ القيمة الإجمالية لمشاريع دول المجلس حوالي 1.26 تريليون دولار.
وأظهرت المعطيات أن حجم الاستثمارات التي ترصدها الإمارات لتطوير 325 جزيرة تصل إلى 454 مليار درهم خلال السنوات العشر المقبلة بينها جزر طبيعية وأخرى صناعية حيث تبرز ضمن أهم الجزر المطورة جزيرة السعديات في أبو ظبي ومشروع الخيران في دبي ومشروع النخلة جبل علي ونخلة ديرة وجزيرة أم الشعوم "لؤلؤة الإمارات" ومشروع جزر الكهرمان وجزر سرايا وجزر المانغروف وجزيرة المرجان وجزيرة الفجيرة.

وتشير الأرقام الصادرة عن مؤسسات عقارية متخصصة إلى أن قيمة الاستثمارات العقارية التي أعلنت عنها شركات التطوير العقاري في مختلف إمارات الدولة خلال عام 2006 وصلت إلى حوالي 1.482 تريليون درهم توزعت على 332 مشروعاً.
_الاستثمارات في الإمارات(ابوظبي_دبي):

وتجاوزت قيمة الاستثمارات العقارية في أبو ظبي 715 مليار درهم وهو رقم كبير إذا ما قورن بعمر القطاع العقاري في العاصمة موزعاً على نحو 137 مشروعاً عملاقاً وكبيراً وصغيراً.

وبلغت قيمة الاستثمارات العقارية بدبي خلال العام الماضي نحو 653.4 مليار درهم بنسبة 46.43 في المائة من مجمل المشاريع التي أعلنت في الإمارات موزعا على 155 مشروعاً مختلفاً في حين حصدت الإمارات الشمالية الأخرى نحو 213.2 مليار درهم بنسبة 15.15 في المائة موزعة على 40 مشروعاً.
وفي إمارة أبوظبي استمر النشاط العقاري والعمراني في الإمارة على زخمه الكبير خلال عام 2007 استكمالاً للزخم المتواصل خلال عدة سنوات والذي حققت الإمارة من خلاله نهضة عمرانية وعقارية تتواكب مع النهضة الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها في مختلف القطاعات والمجالات.
_انشاء مجلس ابوظبي للتخطيط:

وفي هذا الإطار أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بصفته حاكماً لإمارة أبو ظبي قانوناً بإنشاء مجلس أبو ظبي للتخطيط العمراني برئاسة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة يتولى الإشراف على تنفيذ الخطة وإعداد وتطوير سياسات جديدة للتخطيط العمراني وتكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري في جميع شؤونه وبالأهلية القانونية الكاملة ويطلق عليه اختصاراً "مجلس التخطيط العمراني" ويكون مقره مدينة أبو ظبي وله أن ينشئ فروعاً ومكاتب داخل الإمارة أو خارجها.
وحدد القانون أهداف المجلس في تنظيم النمو والتطور العمراني للمناطق العمرانية والنائية في الإمارة وذلك من خلال وضع المخطط العام الشامل والسياسات واللوائح وأنظمة الرقابة التي تعمل على توجيه وتنظيم ومراقبة أعمال التطوير العمراني في الإمارة وكذلك وضع الإجراءات اللازمة للموافقة على مشاريع التطوير العمراني العامة والخاصة.

وحدد القانون مهام المجلس بأنه يختص بكل ما يتعلق بالتخطيط العمراني بمستوياته وتفاصيله المختلفة في كافة أرجاء الإمارة وله على وجه الخصوص إعداد وإقرار مخططات وسياسات ونظم التطوير العمراني في الإمارة وتعديلها عند الحاجة ويشمل ذلك المدن والأحياء والأراضي بجميع أنواعها والمرافق الخدمية والبنية التحتية وأعمال الردم والاستصلاح.
وللمجلس أن يعمل على تسهيل إجراءات تنفيذ مخططات وسياسات التطوير العمراني ومراقبة تنفيذها والالتزام ببنودها بالإضافة إلى إعداد وإقرار اللوائح والقرارات المنظمة لمشاريع التطوير العمراني وكذلك المتعلقة بتنظيم البناء والتراخيص وتعديلها عند الحاجة وإعداد وإقرار الضوابط والتوجيهات العامة المنظمة لاستخدامات الأراضي المختلفة في الإمارة وتعديلها عند الحاجة وكذلك إعداد وإقرار وتطبيق وتعديل إجراءات تقديم الطلبات المتعلقة بكافة مشاريع التطوير العمراني في الإمارة وفقا للمخطط العام الشامل والسياسات واللوائح والأنظمة الموضوعة في هذا الشأن ومراقبة تنفيذ تلك الإجراءات والتدقيق على أذونات وتراخيص البناء الصادرة عن البلديات في الإمارة ويحق للمجلس بموجب القانون وضع الضوابط الخاصة بمنح أو إلغاء الأذون وتراخيص البناء.

ويختص المجلس دون غيره بإصدار أذونات وتراخيص البناء للمشاريع التي يرى أنها ذات أهمية إستراتيجية أو لها تأثير على تنفيذ المخططات والسياسات التنظيمية العمرانية للإمارة.
وجاء هذا القانون بعد اطلاع رئيس الدولة على الخطة التطويرية لإمارة أبوظبي حتى العام 2030 بحضور ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي.
ووجه رئيس الدولة بالعمل على توفير كل سبل الراحة للمكان من منشآت ومتنزهات وسهولة في التنقل مع الحفاظ على الطبيعة الإماراتية من أية تطورات غير مدروسة وجعل الإمارات مركزاً ثقافياً وتجارياً وسياحياً جذاباً.
وتأتي هذه الخطة استجابة لحاجة إمارة أبو ظبي عاصمة دولة الإمارات لتخطيط دقيق ومدروس نظراً للتطور الهائل في جميع النواحي الاقتصادية وغيرها والنمو المتزايد للسكان وتوافر فرص العمل في مجالات عدة مما جعل إمارة أبو ظبي قبلة للاستثمار والمستثمرين بفضل الأمن والآمان الذي تتمتع به دولة الإمارات العربية المتحدة.
_التنمية المستدامة في الامارات:

وترتكز مبادئ الخطة على التنمية المستدامة مع إجراء تقييم للنمو ليعكس الوضع الاقتصادي والمفاهيم البيئية مع المحافظة على البيئة الطبيعة التي تتمتع بها السواحل والصحارى بالإضافة إلى النقل والمواصلات وإنشاء شبكة نقل ومواصلات وفقاً لأحدث المعايير العالمية المتعارف عليها وتطوير أفضل استراتيجيات النقل والمواصلات وإبراز مكانة العاصمة معمارياً وحضارياً مع التركيز على القيم والعادات والتقاليد والتراث الخاص بشعب دولة الإمارات.
وتم وضع الخطة التطويرية لإمارة أبو ظبي حتى العام 2030 لمدينة تسع ما يزيد على ثلاثة ملايين نسمة بحلول العام 2030 على أن تكون مدينة منظمة حيث تتضمن الخطة المقترحات المتعلقة بشأن تجهيز البنى التحتية المتطورة لتتواكب مع هذا النمو والتطور والحفاظ على البيئة إزاء أي مخاطر قد تنجم عنه.
-انشاء سكك حديدية (المترو):

وتتضمَّن الخطة إنشاء شبكة سكك حديدية داخلية وخط للمترو إضافة إلى توسيع الجزء الداخلي من المدينة عبر شبكة من الطرق المحاذية للجزر مما سيؤدي إلى إيجاد منطقة تجارية جديدة ترتكز على جزيرة الصوة والريم مما سيساهم في المحافظة على الطبيعة ومساكن المواطنين إضافة إلى وجود شوارع مناسبة للسير ومرافق محلية ووسائل للنقل الجماعي.
ويأتي إعداد خطة أبو ظبي 2030 بعد أن شهدت إمارة أبو ظبي نهضة عقارية وعمرانية وصلت معها قيمة المشاريع التي سيتم تنفيذها خلال السنوات المقبلة بين 500 - 600 مليار درهم تبلغ مساهمة الحكومة فيها أكثر عن 40 في المائة والقطاع الخاص سيساهم بالنسبة الباقية.

_الصناعات والأرباح والقطاعات في ابوظبي:
وقدَّر مركز المعلومات في غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي قيمة المشاريع التطويرية في جميع القطاعات بامارة أبوظبي في السنوات القادمة بنحو 1.2 تريليون درهم من بينها 850 مليار درهم (230 مليار دولار) في قطاع البناء والتشييد بزيادة ملحوظة عن الأرقام المعلنة من خلال مجلس التخطيط العمراني والتي قدرت ما بين 500 الى 600 مليار درهم.
وأكد تقرير حديث أعده المركز استمرار قطاع البناء والتشييد في قيادة القطاعات الاقتصادية من حيث معدل النمو وحجم الاستثمارات الضخمة المخصصة لتطوير مشاريع حيوية وخلق مدينة عصرية بمواصفات عالمية تستقطب مستثمرين وسياح وملاذ آمن لكل من يرغب في الاستثمار والاستقرار في إمارة أبوظبي.
وأشار التقرير إلى أن النمو الذي يشهده قطاع البناء والتشييد هو نتاج سياسة وتخطيط عمراني مدروس للإمارة ككل وهو نتاج للاستثمارات وعوائد استثمارية مغرية في القطاع العقاري تقدر بما لا يقل عن 12 بالمائة ويصل في بعض المشاريع إلى حوالي 20 بالمائة.
وتوقع أن يبلغ إنتاج قطاع البناء والتشييد في عام 2007 حوالي 46.3 مليار درهم وبنسبة نمو تبلغ نحو 21 بالمائة عن عام 2006 الذي وصل فيه إنتاج القطاع الى حوالي 38.3 مليار درهم.
ولفت التقرير إلى أن نسبة النمو في إنتاج القطاع بلغت بين عامي 2000 و2006 حوالي 142.6 بالمائة متوقعاً أن ترتفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي لحوالي 19 مليار درهم لعام 2007.
وقدر أن يبلغ حجم التكوين الرأسمالي للقطاع حوالي 3.3 مليار درهم وبنسبة زيادة تقدر بـ 12.5 في المائة عن عام 2006 وأن يبلغ عدد العاملين في هذا القطاع عام 2007 حوالي 237 ألف عامل.
وقدر تقرير صادر عن مجموعة اكسفورد للأعمال أن يستحوذ القطاع العقاري بإمارة أبوظبي على نحو 110.4 مليار درهم بما يعادل 30 مليار دولار استثمارات جديدة بين عامي 2005 و2010.
وتوقع التقرير أن يشهد الوضع الاقتصادي في أبوظبي شكلاً جديداً كلياً خلال السنوات الثماني المقبلة بحلول العام 2015، لافتاً إلى أن قطاع العقارات يشهد دخول العديد من الشركات الوطنية والإقليمية والعالمية للاستثمار في هذا القطاع خاصة أن هناك فرصاً كبيراً للنمو في الطلب على العقارات بمختلف أنواعها والسَّماح بالتملك للوحدات لغير الخليجيين.

_سوق ابوظبي العقاري والشركات العقارية:
وأشار إلى وجود لاعبين رئيسيين في سوق أبوظبي العقاري بينهم شركات مثل الدار والقدرة وصروح ومنازل، وغيرها، موضحاً أن عدد الغرف السكنية سيرتفع من 1.8 مليون إلى 3.1 مليون في العام 2030 ويشهد العام الجاري دخول 251 ألف غرفة سكنية ترتفع إلى 411 ألف غرفة عام 2020 بينما ستضاف 21 ألف غرفة فندقية حتى العام 2020 ترتفع إلى 74 ألف غرفة على مساحة 2.5 مليون متر مربع بحلول العام 2030.
ولفت إلى أنه تم الإعداد الكامل للمخططات النهائية لهذه المشروعات الجديدة.
وأكد التقرير أن الاستثمارات العقارية في أبوظبي تعدت حدود الإمارات حيث هناك استثمارات خارجية لبعض الشركات التطويرية في القطاع العقاري.
وتتوزع المشروعات الرئيسية في أبوظبي على عدة مشروعات مهمة أبرزها مشروع شاطئ الراحة البالغة استثماراته 14.7 مليار دولار وجزيرة الريم باستثمارات 7 مليارات دولار وتقام على مساحة 1.8 مليون متر مربع وستضيف 100 ألف مسكن إضافة إلى استثمار 15 مليار دولار في مشروع جزيرة السعديات وجبيل وهيدار ومشروع تطوير جزيرة ياس الذي تصل تكلفته إلى 147 مليار درهم حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى لأعمال البنية التحتية في نهاية شهر يوليو 2007. 
وانتهت شركة الدار العقارية من إنجاز 15 في المائة من طريق الشهامة - السعديات السريع إضافة إلى وضع أساسات "ملاهي الفيراري" و"المجمع التجاري الضخم".. كما بدأت الشركة عمليات حفر لأكبر "مارينا" في المنطقة على أن يتم وضع التصاميم النهائية تمهيداً لتدشينها لاحقاً.
وتستعد شركة صروح العقارية طرح المرحلة الثانية من مشروع شمس أبو ظبي مطلع عام 2008 والتي تتضمن ستة أبراج بتكلفة ثمانية مليارات درهم، في الوقت الذي استطاعت فيه صروح إرساء عقود بملياري درهم للبنية التحتية في مشروع "شمس أبو ظبي".
وأعلنت شركة منازل العقارية عن أن استثماراتها ضمن الخطة الخمسيَّة تصل إلى 30 مليار درهم من ضمنها إقامة مشاريع سياحية في دول عربية.
وفي دبي استمرت النهضة العقارية والعمرانية في دبي بقوة خلال عام 2007 متزامنة مع الأداء المتطور والجيد الذي سجلته مختلف القطاعات الاقتصادية في الإمارة واستقطاب مزيد من الشركات الأجنبية في الاستثمار في سوقها.
وأصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكماً لإمارة دبي قانوناً يقضي بإنشاء "مؤسسة التنظيم العقاري" كمؤسسة تنفيذية تجارية مستقلة مالياً وإدارياً تتولى تنظيم القطاع العقاري في الإمارة وتلحق بدائرة الأراضي والأملاك بدبي.


وأمر حاكم دبي خلال شهر مايو 2007 بتأسيس شركة مساهمة خاصة تحت اسم "ديرة للاستثمار" برأسمال مليار درهم حيث وقعت الشركة اتفاقية ثنائية مع شركة "سونج وون" الكورية يتم بموجبها تنفيذ مشروع عقاري وسياحي كبير بين الشركتين في دبي قدرت تكلفته الأولية بنحو خمسة مليارات دولار.
وتشهد إمارة دبي حالياً تنفيذ مشاريع عملاقة يصل إجمالي استثماراتها إلى نحو 800 مليار درهم لإقامة أرقى البنى التحتية في كافة القطاعات الاقتصادية منها 300 مليار درهم لتطوير قطاع الطيران وإنشاء مرافق رديفة يتم العمل على إنجازها تباعاً وحتى عام 2012.
وقدر مسؤولون الاستثمارات العقارية الجديدة بدبي خلال السنوات الست المقبلة على التريليون درهم. 
وقدرت تكاليف المشروعات التي تنفذها شركة نخيل حالياً أكثر من 120 مليار درهم في حين بلغت تكاليف المشاريع التي أعلنتها شركة دبي للعقارات 350 مليار درهم وأكدت شركة تطوير أنها ستطرح نحو 30 مليار درهم كاستثمارات خاصة خلال السنوات الخمس المقبلة تتنوع في مجالات اقتصادية عدة.
وأشارت مصادر شركة أعمار العقارية أن إجمالي مشروعات الشركة الخارجية قفزت إلى 220 مليار درهم في قطاعات العقارات وتطوير عشرات مراكز التسوق والرعاية الصحية. 
وقدرت معطيات قيمة المحفظة الاستثمارية العقارية لـ"سما دبي" داخل الدولة وخارجها أكثر من 86 مليار درهم.
وخلال أكتوبر 2007 أطلقت دبي للعقارات مشروع "مدن" بقيمة 40 مليار درهم ليكون المشروع الأكبر من نوع ضمن مشاريع الشركة حتى الآن.
ويمتد المشروع على مساحة 73 مليون قدم مربع ضمن دبي لاند. 
ويجسد المشروع خمس مدن من أعرق المدن العربية تشمل بغداد، بيروت، دمشق، القاهرة، ومراكش وذلك ضمن مدينة كبيرة واحدة.
وتستمر عمليات بناء التحفة المعمارية "برج دبي" ليصبح أطول هيكل قائم بذاته في العالم بارتفاع 55.3 متر فيما سيسجل البرج عند إنجازه عام 2008 رقماً قياسياً في جميع الفئات التي وضعها مجلس المباني الشاهقة والمساكن الحضرية العالمي والذي يعد هيئة عالمية تعنى بتصنيف المباني الشاهقة في العالم على أساس ارتفاع القمة وارتفاع السارية أو الهوائي والسطح وأعلى طابق مأهول بالسكان والذي يبلغ حالياً 150 طابقاً.

_النهضة العقارية:

وشهدت الإمارات الشمالية إقبالاً كبيراً من المستثمرين المحليين والأجانب مع امتداد النهضة العقارية إليها مدعومة بطرح المزيد من المشاريع العقارية الجديدة في إمارات الشارقة وأم القيوين والفجيرة وعجمان والتي شهدت إطلاق 20 مشروعاً خلال النصف الأول من العام الجاري بتكلفة 20 مليار درهم.
وشهدت إمارة الشارقة طرح ستة مشاريع تطويرية أهمها مشروع "صير بونعير" فيما تم في إمارة رأس الخيمة الاعلان عن مشروع مشترك مع إحدى الشركات الأميركية لبناء مجمع إقليمي عملاق لقطاع الضيافة العالمي تحت إسم "منطقة الضيافة الدولية للتجارة والتدريب" بتكلفة 10 مليارات درهم. 
الخاتمة:

واللافت في هذه النهضة انها تشمل جميع الإمارات دون ان تقتصر على إمارة بعينها حيث تصدرت شركات الدار واعمار وصروح ونخيل ودبي العقارية ومنازل والقدرة وريم للاستثمار وتعمير ودبي لاند وسما قائمة الشركات الاماراتية العقارية التي تقوم بتنفيذ هذه المشاريع الضخمة.
ولتحقيق أهداف التغير وأغراضها يتطلب ذلك إخضاع العملية التربوية للتخطيط العلمي الواعي، على أن تدار هذه العملية إدارة علمية عقلانية متحررة من الأطر الجامدة الممثلة بالبيروقراطية الخانقة، مما يدعو إلى اعتماد طرائق عديدة ومتنوعة ومرنة تتلاءم مع طبيعة المهمات التي وجدت من أجلها، مع مراعاة ربط الأهداف التربوية بالعوامل التكنولوجية والبشرية المتاحة والالتزام بتعليم المجتمع ككل كهدف تربوي رئيسي يتم تحقيقه عن طريق الاستعانة بأشكال متعددة من الإعداد والتدريب التربوي تساعد الإنسان في التغلب على مشكلاته والعمل على تذليلها للمساهمة في تحقيق التنمية.
المصادر والمراجع:
www.syrianrealestate.net/news/news-25/news-16.htm
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	المصدر ميديل ايست أون لاين


_د/ فؤاد سيزكين- أبحاث الندوة العالمية الأولى لتاريخ عن النهضة العلمية في الدول العربية.

_د/محمد بن إسحاق بن النديم البغدادي: الفهرست ص680 تحقيق الدكتورة ناهد عباس عثمان- دار قطري بن الفجاءة 1985. 
_الوزير جمال الدين أبي الحسن 
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